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«بيتك»: عوائد العقارات الاستثمارية تتفوق على «التجارية»
قال تقرير صادر عن بيت 
التمويــل الكويتي (بيتك) ان 
العقــارات الاســتثمارية تعد 
استثمارا متميزا يتمتع بعوائد 
تتميــز بالتنافســية مقارنــة 
بالفرص الاستثمارية الأخرى، 
ومازالت العوائد على العقارات 
المتميزة تتفوق  الاستثمارية 
بشــكل متفاوت عــن العوائد 
على العقــارات التجارية في 
بعــض المحافظــات، وتشــهد 
علــى  العوائــد  مســتويات 
العقارات الاســتثمارية حالة 
استقرار في بعض المحافظات 
بنهاية الربع الرابع على أساس 
ســنوي بعــد ان تراجعت مع 
توقف الأنشــطة الاقتصادية 

الاســتثمارية فــي محافظــة 
الفروانية سجل ٧٫٨٨٪ ومازال 
أدنى مــن معــدل العائد على 
العقارات التجارية بالمحافظة. 
ويبلــغ متوســط العائد على 
العقار الاستثماري في محافظة 
الأحمدي حــدود ٧٫٩٣٪ دون 
تغير عــن الربع الرابع ٢٠١٩، 
وفي محافظة مبارك الكبير عند 
٧٫٨٣٪ وفي الجهراء يبلغ معدل 
العائد ٨٫١٪ بنهاية الربع الرابع.
ولفت التقرير الى تحســن 
معدلات العوائد على العقارات 
التجاريــة في معظــم المواقع 
التجاريــة بالمحافظات بنهاية 
الربع الرابع من ٢٠٢٠ عن الربع 
السابق له، مع عودة الأنشطة 

مواقع من منطقة السالمية.
ويبلغ متوسط العائد على 
العقارات التجارية في محافظة 
الفروانية في الربع الرابع ٨٫١٨٪ 
أعلى قليلا مــن الربع الثالث، 
ويلاحظ أنه مازال أعلى قليلا 
مــن العائــد علــى العقــارات 
الاســتثمارية بالمحافظة الذي 
لــم يشــهد تغيرا بشــكل عند 
حدود ٧٫٨٨٪، ويصل في بعض 
المتميزة  التجاريــة  مناطقهــا 
إلى ٨٫٥٪ و٨٫٣٪ مثل منطقتي 

الضجيج وجليب الشيوخ.
وذكر التقرير ان متوســط 
العائد على العقارات التجارية 
في محافظة الجهراء انخفض 
قليلا إلى ٧٫٩٪ في الربع الرابع 
مقابــل ٨٪ في الربــع الثالث، 
وهي أدنى مــن معدل العوائد 
التي تصل إلى ٨٫١٪ للعقارات 
الاســتثمارية، ففــي منطقــة 
الجهراء التجارية أحد المناطق 
المتميزة بالمحافظة ارتفع معدل 
العائد على العقارات التجارية 
إلــى ٨٪ بنهاية الربــع الرابع 
مقابل ٧٫٩٪ في الربع السابق له.

وانخفض العائد على العقار 
التجاري في محافظة الأحمدي 
إلى ٨. ٧٪ مقابل ٧٫٩٪ في الربع 
الثالــث، ويفوق عائــد العقار 
الاستثماري بالمحافظة، ويصل 
العائد على العقارات التجارية 
إلى ٧٫٥٪ في الفحيحيل، ويفوق 
٨٫٢٪ فــي بعــض الأماكن من 
المناطق المتميزة مثل الفنطاس 
وفــي منطقة المنقف يصل إلى 
٨٫٥٪ بنهاية الربع الرابع ٢٠٢٠.

الاقتصادية بعد حالة التوقف 
الكلي والجزئي لمعظم الشركات 
والأنشطة التجارية والمجمعات 
التجاريــة، ومــع  والأســواق 
تخفيف تلك الإجراءات والعودة 
التدريجية لمزاولة أعمالها في 
ظل خطط التحفيز الحكومية 
وهو ما ساهم في تحسن طفيف 
على أســاس سنوي. ومازالت 
فــي بعــض المحافظــات أدنى 
نســبيا مــن عوائــد العقارات 
الاستثمارية باستثناء محافظة 
حولي وبعض مناطق الفروانية 
التي مــازال معدل العائد على 
التجارية يزيد فيها  العقارات 
قليلا على معدله في العقارات 
الاستثمارية. وقد ارتفع متوسط 
عائــد العقــار التجــاري فــي 
محافظة العاصمة بنهاية الربع 
الرابع من ٢٠٢٠ مسجلا ٧٫١٥٪ 
مقابــل عائد أقــل قليلا بنهاية 
الربــع الثالث، كما انه أقل من 
عائد العقار الاستثماري الذي 
يصل إلى ٧٫٣٤٪ في الربع الرابع 
من العام الحالي، حيث تستخدم 
بعض العقارات الاســتثمارية 
كعقارات تجارية، في حين سجل 
العائد على العقار التجاري في 
محافظــة حولــي ٨٫١١٪ بعدما 
تجاوز في نهاية الربع الثالث 
٧٫٩٪، بالتالي يفوق عائد العقار 
الذي  الاســتثماري بالمحافظة 
يصــل إلى ٧٫٨٧٩٪ فــي الربع 
الرابع ٢٠٢٠، ويبلغ متوســط 
العائد على العقارات التجارية 
فــي بعــض المناطــق المتميزة 
بالمحافظة ٨٫٢٥٪، كما في بعض 

شهدت استقراراً في بعض محافظات الكويت بنهاية الربع الرابع

وعدم قدرة بعض المستأجرين 
على دفع إيجاراتهم في الربعين 
السابقين له إلى نسب تتراوح 
بين ٧٫٤٪ إلى ٨٫٢٪، واستقرت 
في محافظــة العاصمة عوائد 
العقــارات الاســتثمارية عند 
حــدود ٧٫٣٪ بنهايــة الربــع 
الرابع وتفوق معدل العائد على 
العقار التجاري الذي يسجل 
٧٫١٥٪. أما في محافظة حولي 
يبلغ معدل العائد على العقار 
الاســتثماري ٧٫٧٩٪ ومــازال 
أدنــى قليلا من معــدل العائد 
على العقار التجاري بالمحافظة 

بنهاية الربع الرابع.
وأشــار التقريــر الــى ان 
متوسط العائد على العقارات 

«الوطني»: غموض «الفيدرالي» 
يضغط على الدولار

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الدولار الأميركي 
أكمــل تراجعه الأســبوع الماضي على خلفيــة مواصلة مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي سياسته التيسيرية على الرغم من الإقرار 
بالانتعاش القوي الذي شهده الاقتصاد الأميركي في بداية العام 
الحالي. ويتزامن تحسن النمو العالمي والتزام الاحتياطي الفيدرالي 
بمواصلة السياســة النقدية التيسيرية في تعزيز أداء الأصول 
عالية المخاطر مما ســاهم في تحفيز الاتجاه الهبوطي للدولار. 
وفي نهاية يوم الجمعة تمكن الدولار الأميركي من الصعود بعد 

نشر بيانات اقتصادية عززت من تعافي الاقتصاد الأميركي.
 وكشــف تقرير السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي 
اقرار اللجنة «تحسن» النشاط الاقتصادي والتوظيف بدعم 
مــن «تقدم طرح اللقاحات والدعم القوي للسياســات» كما 
ارتفــع معدل التضخم، إلا انه «يعكس إلى حد كبير عوامل 
انتقالية». ويتسق هذا الموقف مع استراتيجية الاحتياطي 
الفيدرالي القائمة على تحمل ارتفاع التضخم هامشــيا عن 
المستويات المستهدفة مع التركيز على سوق العمل كمؤشر 

لتغيير السياسات المتبعة.
إلا ان الأسواق كانت تأمل في تحديث التوجهات المستقبلية 
للبنك واتباع سياســات أكثر تشــددا. ولكن بــدلا من ذلك، ظل 
الاحتياطي الفيدرالي غامضا، إذ صرح انه «قد يستغرق الأمر بعض 
الوقت لتحقيق مزيد من التقدم الكبير» نحو الأهداف الموضوعة 
لتبريــر تقليص التيســير الكمي. وعلى إثر تلــك التصريحات 
تراجعت عائدات ســندات الخزانة هامشــيا، وانتعشت الأسهم 
العالميــة، وتعرض الدولار الأميركــي للضغوط مما دفعه نحو 

الانخفاض بصفة عامة.
الناتج المحلي الأميركي

وذكر التقرير ان الاقتصاد الأميركي سجل نموا بنسبة ٦٫٤٪ 
على أساس سنوي في الربع الأول من ٢٠٢١، مقابل ٤٫٣٪ في الربع 
الرابع من عام ٢٠٢٠. وعكســت تلك الزيادة استمرار الانتعاش 
الاقتصــادي، وإعادة فتح المؤسســات، والاســتجابة الحكومية 

المستمرة المتعلقة بمواجهة الجائحة. 
وأدى الطلب القوي على الســلع بدعــم من جولتين هائلتين 
مــن حزم التحفيز المالي إلى ارتفاع الإنفاق الاســتهلاكي ١٠٫٧٪ 
على أساس سنوي. وظهرت إحدى التبعات السلبية بعد توزيع 
شــيكات التحفيز ونمو الطلب المحلي والتي تمثلت في اتســاع 
العجز التجاري الأميركي إلى مســتوى قياسي بلغ ٩٠٫٦ مليار 
دولار. إذ تراجعت الصادرات من السلع والخدمات مقابل ارتفاع 
الواردات من الســلع والخدمات. ويشكل اتساع العجز التجاري 
عاملا اضافيا يزيد من الضغوط التي يتعرض لها الدولار الأميركي 
وذلك نظرا لقيام معظم المستوردين ببيع عملتهم المحلية للدفع 

بعملة الجهة المصدرة.
الناتج المحلي لمنطقة اليورو

وأشار التقرير الى ان اقتصاد منطقة اليورو انزلق إلى ركود 
مزدوج في بداية العام حيث أدى الإغلاق الصارم لاحتواء الجائحة 
فــي كافة أنحاء المنطقــة إلى إغلاق العديد من أنشــطة الأعمال 
وتخوف المستهلكين من الإنفاق. وتظهر التقارير الواردة من أكبر 
الــدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مدى تأخر منطقة اليورو 
في التعافي من الجائحة في ظل تباطؤ وتيرة طرح اللقاحات.

إلا انه على الرغم من ذلك، ظهرت مؤشــرات على التحســن، 
حيــث انخفض الناتج المحلي الإجمالــي في منطقة اليورو التي 
تضم ١٩ دولة بنسبة ٠٫٦٪ في الربع الأول مقابل توقعات بتراجع 
٠٫٨٪، وذلك بدعم من النمو المتواضع الذي سجلته فرنسا. كما 
جاءت البيانات أفضل بشكل ملحوظ أيضا من الربع الرابع لعام 

٢٠٢٠ الذي شهد انخفاض بنسبة -١٫٤٪.
ولا يزال هناك سببا يدعو للتفاؤل، حيث بدأت معدلات طرح 
اللقاحات في التزايد. وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، قفز 
مؤشر الثقة الاقتصادية إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ ٢٠١٨، 
كما ســجلت ألمانيا رقما قياســيا جديدا بإعطاء ١٫١ مليون حقنة 
لقاح في يوم واحد. وسوف تساهم تلك التطورات في الحد من 
التداعيات الســلبية لانكماش النــاتج المحلي الإجمالي عن فترة 

الربع الأول لمنطقة اليورو ككل.


